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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن6ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 4
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 3

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

ديـد صـلاحيت,   لتح عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   2
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ5

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل64( للبحث و)62) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس1
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج62
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 (11964)   17814414319 : نقال

 (.9: )بريد صندوق
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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 النبيين وليى آله وأةحابه المنتجبين.

وتسلللللتمة ملللللعية مجيلللللة كييلللللة المللللليل الثوسللللل  الجامعلللللة مةا  لللللة ليبلللللاح ين 
المت ةةللين  لل  مجلللاوم العيللوى اانسلللانية وااجتماليللة و لت للل   دةب للى سلللوا  
كللانوا أسللاتوا أو ثيبللة دكتللوةاهو كمللا ان ل للا اع للة اايجللاب  ليللى سللمعة الم سسللة 

تبللوأ كرية للا مللن المجللوم العيميللة مكانللة م مللة ومةموقللة  لل  التلل  تنتملل  إلي للاو لت
نسيج م سسام التعييى العال  ومةاكز البحث العيم  الم تيفلةو ووللل لملا تسل ى بله 

    لميية إنتاج المعة ة وتيسية تداول ا بين الم تمين من الباح ين والمعنيين.
م تيفة ع مية ول وا نوحظ تزايد إدةال الجامعام ومةاكز البحث العيم  ال

المجلللوم العيميلللة المحكعملللة بالتباة لللا م ملللةاش أساسلللياش ملللن م ملللةام قيلللا  مسلللتو  
اانتاجيللة العيميللة والمعة يللة  ي للا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو  مللن  للول  للوا 
ق لللاو  النللوم مللن المجللوم تسلللجل الجامعللام ومةاكللز البحلللث العيملل  ح للوة ا وتفوع

ثوس  الجامعلة أبواب لا أملاى البلاح ين اللوين ي منلون وليى ولل تفتح مجية الميل ال
 بأ مية الن د والتجديد بما ي دى ال  ايا المعاةةا. 

نكون قد أس منا بة د حةكة البحث العيم  و دالين المولى لزع وجلع أنْ  
 بكلع ما  و جديد . والله ول  التو يق.

               التحريرمدير                                             
 الأستاذ المساعد الدكتور                                           

 القره غوليجاسم حسن                               
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 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث

فِيْ تَفْسِيْرِ  اَلْقُرْآنِـي  عِلَلُ اَلْتَّعْـبِيْرِ 
عْرَابِهِ وَبَيَاْنِهِ   اَلْقُرْآنِ الَْكَرِيمِ وَاِ 
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 الصيغة الاتحادية في العراق 
 بين نصوص الدستور والمعطيات الفلسفية

 ) دراسة تحليلية(
 
 أ.م.د. حميد نايف عبود                                           

 قسم المجتمع المدني -كلية الاداب  -جامعة الكوفة                          
 

 :  باللغة العربية الملخص

تثير مسألة الفيدرالية اشكالات عدة في التكوين التطبيق الواقعي، فالاتحاد الفدرالي 
مدعاة للاختلاف وتعدد الاجتهادات التفسيرية ليس على الصيغة الاتحادية فحسب بل 

وفي حالة العراق  على الاثار التي تنجم عن تنظيم الفدرالية بهذا الانموذج او ذاك .
 5002مع اول دستور صادر بالارادة الشعبية وهو دستور  كانت الفدرالية متزامنة

بل ان  5002بالرغم من تأسيسها وفق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 
فلسفة الدولة العراقية بالتحول من النظام المركزي الموحد الى النظام الفدرالي القائم 

ليم والمحافظات أحاطت به بعض على توزيع الصلاحيات الدستورية بين المركز والاقا
الإشكاليات الدستورية من تناقض الاحكام الدستورية المنظمة لطبيعة الفدرالية. 
وخصوصا في موضوع توزيع الاختصاصات الدستورية . وربما كان السبب الأقوى 
في اعتناق الفدرالية في العراق هو طبيعة الدساتير السابقة والنظام السياسي السابق 

حيث عانى العراق من الدساتير المؤقتة التي كرست رغبة  5002ة دستور على نشأ
 .الحاكم وغاب عنها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات

 
 ، الدستور، المعطيات الفلسفية ، الفدراليةالاتحادية: الكلمات المفتاحية 
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Federal formula in Iraq Between the texts of the 
Constitution and philosophical data (Analytical study) 

Assistant Professor 
Dr . Hamid Nayef Abboud 

 

Abstract: 
The issue of federalism raises several challenges in both its structure 

and practical application. A federal union often leads to disputes and 

varying interpretive efforts, not only regarding the federal model itself 

but also concerning the consequences of organizing federalism in one 

form or another. 

In Iraq, federalism emerged alongside the first constitution established 

by popular will—the 2005 Constitution—despite its earlier foundation 

in the Law of Administration for the State of Iraq for the Transitional 

Period in 2004. The philosophical shift of the Iraqi state from a 

centralized unitary system to a federal system based on the 

distribution of constitutional powers between the central government, 

regions, and governorates was accompanied by certain constitutional 

challenges. These included contradictions in the constitutional 

provisions regulating the nature of federalism, particularly regarding 

the distribution of constitutional competencies. 

The strongest factor driving the adoption of federalism in Iraq was 

arguably the nature of previous constitutions and the political system 

before the 2005 Constitution. Iraq had suffered under provisional 

constitutions that prioritized the ruler's authority and failed to uphold 

the principle of separation of powers. 

Keywords: federalism, constitution, philosophical foundations, 
federal system 

 
 المقدمة :  

قيامها، فقد تكون سببا  تنشأ الفدرالية لأسباب معينة وفي ظل ظروف خاصة تستدعي
والامارات العربية واسبانيا وأستراليا وكندا وألمانيا،  كالولايات المتحدةفي ازدهار الدول 

وقد تأتي بنتائج عكسية في تفكك الدولة كما حصل مع الاتحاد السوفيتي )السابق( 
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. وتثير الفدرالية إشكالات في الخلاف بشأن الصلاحيات التي تختص بها 1991سنة 
سلطة الاتحاد وسلطات الولايات الأعضاء فيه، إذ لا يوجد اتحاد فدرالي لم تنشأ فيه 
مثل هذه الاشكالات التي يتم حلها إما بتعديل الدستور فيما بعد بهدف إعادة توزيع 

ات، او من خلال القضاء الدستوري بتفسير نصوص الصلاحيات بين المركز والولاي
 الدستور عند حدوث التنازع بين الولايات والمركز، او غيرها من الأساليب. 

واذا كان النظام الفدرالي سببا في زهو وازدهار بعض الدول، او سببا في تفكك 
ظروفه التي وانهيار دول أخرى، فما من نظام فدرالي إلا وله بيئته التطبيقية المناسبة و 

 نشأ فيها، ولكن تبقى "الإرادة الشعبية" أحد اهم العوامل المؤثرة في خيار الفدرالية.
كانون الأول  12ولهذا انتج الدستور العراقي بالارادة الشعبية في استفتاء عام في 

بالرغم من بعض المؤاخذات عليه بشأن طبيعة الفدرالية التي جاء بها في  5002
حيات بين سلطتي الاتحاد والاقاليم والمحافظات من جهة وبين اليات توزيع الصلا

حدود الفدرالية في النظام الدستوري العراقي .الدستور العراقي قد حدد الملامح العامة 
للفدرالية، لكن الإشكالات بشأن توزيع الصلاحيات في النظام الفدرالي العراقي لا زالت 

الدستورية من قصور في صياغتها  محل بحث واجتهاد، لما خلفته بعض النصوص
او احكامها المتعارضة في كثير منها. بل ان التطبيقات العملية شهدت تفاوتا حكوميا 
في التعامل مع هذه النصوص نظرا للاثار التي خلفتها في ظل صعوبة تعديل 

 الدستور نظرا للإجراءات الخاصة المعقدة في اجراء التعديل الدستوري.
 اشكالية البحث : 

اذا كان الدستور العراقي جاء لتقرير للنظام الفدرالي فهل كانت صيغة الفدرالية في 
صحيحة ومنسجمة مع مبدأ وحدة الدولة وضمان  5002دستور العراق لسنة 

الاستقلال الذاتي للاقاليم والمحافظات؟ ولابد من البحث في ذلك من خلال اليات 
 في نصوص الدستور .توزيع الصلاحيات بين المركز وهذه الأجزاء 

 خطة البحث : 
تقتضي طبيعة هذا البحث ان نقسمه الى مبحثين نتناول في الأول منهما مفهوم ونشأة 

، 5002الفدرالية، مبررات ومظاهر الفدرالية الدستورية في دستور العراق لسنة 
 ونحاول اختتام البحث بأهم النتائج والتوصيات 
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 المبحث الاول
 ةمفهوم ونشأة الفدرالي

لم تكن الفدرالية وليدة صدفة في حياة الدول التي تبنت هذا النظام، بل ان لها      
ظروف تاريخية وفلسفية واقتصادية واجتماعية افرزت هذا النوع من النظام الدستوري، 
لسبب او اخر، وفي هذا الصدد لابد من بيان معنى ومدلول الفدرالية ،ليتسنى لنا 

ات الفدرالية وتطورها،ومن ثم نبحث في اهم الخصائص التعريج صوب نشأة الاتحاد
 التي يمتز بها النظام الفدرالي. وكما يلي:

 المطلب الاول
 الفدرالية وخصائص مفهوم

" الى " الدولة الاتحادية" أو ما تتم تسميته أحيانا state federalيشير اصطلاح "
لتي اتحدت فيما بينها، بـ"الدولة التعاهدية"، اي مجموعة المقاطعات او الولايات ا

بإعتبار ان اصطلاح "المدينة أو الولاية" هي المصطلحات الإدارية الأكثر تداولا في 
 العهد الإغريقي القديم.

ويعرف جانب من الفقه الفدرالية بأنها"اتحاد بين دول متعددة او اتحاد لأقاليم او 
نما بهدف الاتحاد مناطق متعددة لدولة واحدة تم تجزئتها ليس لغرض الانفصال وا

 .1والتنمية والتطور"
والحقيقة ان الإرادة الذاتية الحرة لشعب او سكان الولايات شرط اساسي لنجاح 
الاتحاد، فهذا الاتحاد يقوم على أساس الرغبة في تشكيله، ولكن الواقع السياسي يشير 

عرقيا او ثقافيا في الى انه لم تكن الولايات المتقاربة فيما بينها تاريخيا او لغويا او 
السابق تعتمد  الإرادة الحرة لشعوب تلك الولايات في إقامة الاتحاد، بيل كان الاسلوب 
"القسري" هو السائد آنذاك، وهذا ما يفسر اقتصار الدراسات التي تناولت الاتحادات 
الاغريقية والهندية القديمة على مجرد بيان هيكلية الدولة الفيدرالية وليس فلسفة 

 .5كيلها او رغبة سمان الولايات في إقامة ذلك الاتحادتش
ولهذا يكاد الفقه الدستوري الحديث يتفق ان النظام الفيدرالي بصورته الفعلية لم يظهر 

حيث صدر الدستور الأمريكي الذي  1171الى الوجود إلا في مؤتمر فيلادلفيا عام 
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الاتحادية المركزية واستقلال  اعتمد الفيدرالية كنظام حكم للتوفيق بين إرادة السلطة
 . 3الولايات الداخلة في الاتحاد

ولم يتبن العراق النظام الاتحادي إلا في اول دساتير العهد الجمهوري الصادر في 
وهو اول دستور دائم بعد حقبة زمنية اتسمت بتوالي الدساتير المؤقتة،حيث   5002

اق دولة اتحادية واحدة مستقلة جاء في المادة الاولى منه النص على "جمهورية العر 
( النص على 111نظام الحكم فيها جمهورية نيابي برلماني ..." . وجاء في المادة )

"يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا 
دارات محلية".  مركزية وا 

 -ئيس الاعلى ويتميز الاتحاد الفدرالي بـعدة سمات من بينها "وحدة شخصية الر 
انتهاء الشخصية الدولية لسائر الدويلات الداخلة في الاتحاد لتظهر شخصية دولة 

للإتحاد السلطة على سائر سكان الولايات الداخلة في الاتحاد واتباعها  –الاتحاد فقط 
اضطلاع السلطة المركزية للاتحاد بالصلاحيات المتعلقة بالشؤون الخارجية للبلاد  –
استقلال كل ولاية من الولايات  –بين دويلات الاتحاد تعد حربا اهلية تعد الحرب  -

بسلطاتها العامة سواء التشريعية منها اوالتنفيذية اوالقضائية فتمارسها على حدود 
وحدة دستور الدولة ووجوب عدم مخالفة  –وحدة جنسية الدولة الجديدة  –اقليمها فقط 

له الاعلوية على كافة القوانين الاخرى بما  دساتير الاقاليم للدستور الاتحادي الذي
تحتفظ كل ولاية بحقها في تنظيم ممارسة سلطاتها الدستورية  – 2فيها دساتيرالاقاليم

يمكن تطبيق هذا الاسلوب من الاتحاد في الدول  –وبالشكل الذي يلائم ظروفها 
 –الدولي  يخضع هذا الاتحاد لأحكام القانون الدستوري وليس -الملكية والجمهورية

وجود حكومة  –شعب الدولة الفدرالية هو مجموع شعب الدويلات الداخلة في الاتحاد 
مركزية للشؤون السياسية للاتحاد ككل وحكومات محلية للشؤون الادارية في الاقليم 

 . 2الواحد"
وجرى العمل في غالبية الدساتير التي تبنت النظام الفدرالي على الاخذ بأسلوب 

 1171تشريعيين في تكوين السلطة التشريعية كالدستور الامريكي لسنة المجلسين ال
الذي  5002الشيوخ" والدستور العراقي لسنة  –الذي اخذ بنظام المجلسين "النواب 

نص   5002الاتحاد". والحقيقة ان الدستور العراقي لسنة –اخذ بمجلسي "النواب 
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يم والمحافظات وان ينظم عمل على تكوين مجلس الاتحاد من مجوع ممثلين عن الأقال
 هذا المجلس بقانون. 

والواقع ان الدستور الفدرالي بشكل عام يتضمن نصوصا قانونية واضحة تهدف الى 
توزيع السلطات التشريعية بين نوعين من الادارة ،نوعين من الحكومة، الحكومة 

ه لابد من التمييز المركزية او الفدرالية والحكومة الاقليمية او حكومات الاقاليم، وعلي
بين السلطات الخارجية الاساسية للدولة وبين الصلاحيات الادارية ،فالسلطات 
السياسية تتصف بفكرة السيادة وتكون محتكرة من قبل دولة الاتحاد والتي تشمل 
الجانب الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي وموضوع الجنسية ،أما مبدأ التسيير الذاتي 

يعني قيام حكومة الاقليم بإدارة الاقليم او الولاية او المنطقة بصورة او الحكم الذاتي ف
تكان تكون مستقلة عن حكومة المركز ولكن بشرط ان تكون بحسب ما ينص عليه 

 .1دستور دولة الاتحاد الفدرالي
اذن تتعدد الصلاحيات في الاتحاد والولايات الداخلة في الاتحاد الفدرالي ولكن يجب 

ان تأتي اعمالا  لا تخالف بها الدستور الاتحادي الذي يمثل دولة على الاقاليم 
 الاتحاد بأسرها.

 المطلب الثاني
 نشأة الفدرالية

لم تنشأ الفدرالية بأسلوب واحد، فتكونت بعض  الدول الفدرالية من خلال قيام اتحاد 
بين كيانات كانت مستقلة بذاتها، أو عن طريق كيانات اجبرتها ظروف معينة ان 

نفصل بطريقة او أخرى عن الدولة التي كانت تتبع لها، ثم تقرر الاتحاد مع غيرها ت
من الكيانات او ان تتحول الدولة الواحدة الى مركبة بفعل الظروف السياسية التي 
تهددها بالانقسام او التفكك فتلجأ للنظام الفيدرالي كحل للحفاظ على الدولة، وسنبحث 

ماج كطريقة لتكوين النظام الفيدرالي وندرس في الفرع في الفرع الأول أسلوب الاند
 الثاني أسلوب التحول وكما يلي: 
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 الفرع الاول
 اندماج عدة كيانات مستقلة في دولة واحدة

قد تنشأ الدولة بالصيغة الفيدرالية نتيجة إتحاد دولتين أو اكثر تشترك شعوبها في 
اساسيات اجتماعية وأخرى جغرافية وثالثة تاريخية معينة، بحيث يمكنها التعايش معا، 
فتتنازل كل واحدة من هذه الولايات او الدول عن جزء من سلطاتها الداخلية، وعن 

، ثم تتوحد من جديد من خلال الدستور الفيدرالي، جميع مظاهر سيادتها الخارجية
كالولايات أو  1والواقع ان هذا الاسلوب هو الاكثر انتشارا في تكوين الدول الفدرالية 

الإمارات المتحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي انشأت الاتحاد 
المانيا الاتحادية عام وجمهورية  1712وكذلك الاتحاد السويسري سنة  1171سنة 

 .19117واتحاد الأمارات العربية عام  1929
ان يقوم الدستور  –حتما  –والواقع ان نشأة الاتحاد الفدرالي بهذا الاسلوب تستلزم 

بتوسيع صلاحيات الولايات والاقاليم  واعطائها اختصاصات واسعة على حساب 
،وبهذا الاتجاه ذهب 9الاتحادصلاحيات المركز وذلك تشجيعا لها على الدخول في 

 .10 1911والبرازيلي لسنة  1171الدستور الامريكي لسنة 
 

 المطلب الثاني
 تحول دولة موحدة الى الصيغة الفيدرالية

قد تنشأ الدولة الفدرالية بفعل ظروف خاصة داخلية تنجم عنها صراعات وازمات 
ها الى التفكك او داخلية تعصف بالبلاد مما يجعل امنها متوترا او يعرض مصير 

الزوال أحيانا اذا ما استمر التناحر بين أجزاء او مكونات الدولة لسبب او اخر، فتلجأ 
الى تغيير صيغة الدستور من الدولة الموحدة الى الدولة المركبة فيتم اقتسام السلطات 

.ومن بين مثال 11والصلاحيات بين المركز والولايات حفاظا على بقاء الدولة وقوتها
ول الفدرالية الناشئة عن عملية التحول في دولة بسيطة الى دولة مركبة تأتي الد

 1791وكذلك البرازيل سنة  1710وأيضا الأرجنتين سنة  1721المكسيك في سنة 
.وتجدر الاشارة الى ان تكوين الاتحاد الفدرالي بفعل  1919وتشيكوسلوفاكيا سنة 

بتها في الاحتفاظ بروابطها كوسيلة تفكك دولة واحدة الى دويلات او اقاليم مع رغ
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لتقويتها ،امر يستلزم بالضرورة منح الاتحاد او المركز صلاحيات واسعة على حساب 
.وبهذا الاتجاه ذهب الدستور 15الاقاليم وذلك ضمانا لقوة الاتحاد وعدم تفكك الدولة

منح سار على  5002والواقع ان الدستور العراقي النافذ لسنة  الكندي والفنزويلي.
سلطة القرار السياسي لحكومة الاتحاد ومنح للاقاليم والمحافظات صلاحيات التنظيم 
الاداري بعد حقبة مريرة من النظام المركزي الشمولي الديكتاتوري،نظرا للتنوع القومي 
والديني بين مكونات الشعب العراقي،فقد نص على صلاحيات السلطة الاتحادية في 

 صلاحيات الاقاليم في الباب الخامس.الباب الرابع منه وتناول 
 المبحث الثاني

 5002مبررات ومظاهر الفدرالية في دستور العراق لسنة 
بالنسبة الى اهم مظاهر ومبررات الدعوة الى امكانية تطبيق النظام الفدرالي في    

فيمكن القول انها تتمثل في المحاولات  5002ظل الدستور الاتحادي العراقي لسنة 
لفكرة الفدرالية في العراق وهذا ما سنبينه في المطلب الأول، فكرة التنوع  السابقة

 المكوناتي في العراق وهذا سنبينه في المطلب الثاني:
 المطلب الاول

  5002مبررات الفيدرالية في دستور العراق لسنة 
في كل دولة هناك مبررات لظهور النظام الفدرالي فيها بعضها بكون تاريخيا والبعض 

لاخر من هذه المبررات يكون بسبب الاختلافات السياسية او الثقافية او الاقتصادية ا
داخل القوى لوطنية للدولة، ومهما يكن فسوف نتناول في الفرع الأول المحاولات 
السابقة لفكرة الفدرالية في العراق، وفي الفرع الثاني  وجود التنوع المكوناتي في العراق 

 وكما يلي: 
 ل الفرع الأو

 المحاولات السابقة لفكرة الفدرالية في العراق
في الواقع اثارت مسألة الاخذ بالنظام الفدرالي خلافا فقهيا طويلا بين مؤيد 
ومعارض،فقد نجح النظام الفدرالي في بعض الدول نجاحا منقطع النظير وكان سببا 

ية والاتحاد في قوتها وربما تسيدها على العالم كما في الولايات المتحدة الامريك
.في حين اثبتت الفدرالية فشلها الذريع في دول اخرى وكانت سببا 13السوفيتي السابق
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في مأساة وتفكك هذه الدول ومعاناة شعوبها التدهور والحروب والتخلف مثل 
يوغسلافيا السابقة.وعلى حد سواء مع باقي الاتحادات وفق وراء تبني بعض الدول 

فالاتحاد الفدرالي وسيلة لتقوية الروابط التي توجدها النظام الفدرالي عدة اسباب، 
الفعلي( فمن خلال هذا الاتحاد يتم  –الشخصي  –الاتحادات الأخرى )الكونفدرالي 

دمج شعوب الدول او الولايات الداخلة في الاتحاد، متجاوزا عقبات الاختلاف والتباين 
تم دمج الشعوب الناطقة اللغوي والديني والعرقي، كما ان من خلال هذا الاتحاد ي

بلغات مختلفة في دولة واحدة كما في سويسرا وتشيكوسلوفاكيا ،حيث وجدت هاتان 
الدولتان ان الفدرالية هي الوسيلة المثلى لعيش شعوبها الناطقة بلغات متعددة في 

 .12اطار الدولة الواحدة
الاختلاف ويرى البعض ان الدساتير الفدرالية ستؤدي بالمجتمعات المتجانسة الى 

والتناحر وتكون اكثر تعقيدا وارباكا ونتيجة هذا الارباك تؤدي الى ان تكون حكومة 
الاتحاد تعاني من الضعف وعدم السيطرة، فضلًا عن ان الفدرالية تعني "الشرعية" 
حيث يقوم القضاة بتحديد الموازنة بين صلاحيات السلطة المركزية وسلطات الاقاليم 

عجز الدساتير الفدرالية عن التوافق مع الاعراف السياسية  وهذا بالطبع يفسر سبب
 .12بما تفرضه من قيود جرى العمل عليها في الدساتير المركزية 

وربما كانت مواجهة الخطر الخارجي العامل الابرز لنشأة الفدرالية، فلهذا السبب تعود 
 . 11نشأة اول اتحاد فدرالي في العالم في الولايات المتحدة الامريكية 

ويمكن القول بوجود الاعتقاد لدى الكثير من دول الاتحاد الفدرالي بأن هذا الاتحاد 
يرسخ امن الدولة داخليا ويقويها خارجيا، ومنها استراليا والنمسا وكند وجنوب افريقيا 

 .11والبرازيل والارجنتين وفنزويلا والمكسيك وغيرها
والواقع إن فكرة الفيدرالية في العراق هي فكرة حديثة العهد وليست وليدة مبررات 
تاريخية ضاربة في القدم، فقد ظهرت هذه الفكرة وتنامت في تسعينات القرن الماضي، 

في العراق، حيث  1991لا سيما بعد عملية غزو دولة الكويت واحداث انتفاضة آذار 
نطقة شمال العراق التي يسكنها الأغلبية الكردية أدت احداث الانتفاظة الى تحرر م
اتجه  برلمان كوردستان الى اتخاذ  1995/ 2/10من سطوة السلطة المركزية.وفي 

قرار  يتمحور حول تبني فكرة النظام الفدرالي للعراق، مما شكل هذا القرار في حينه 
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الضوابط اثارة واختلاف في الاجتهادات والتفسيرات بشأن حق تقرير المصير و 
 الدستورية والاثار القانونية لهذا القرار وغيرها من المسائل. 

والحقيقة انه منذ تلك الفترة كانت فكرة تبني  الفيدرالية تطرح تدريجيا بتبني واضح من 
الاتحاد الكردستاني" حتى في المحافل والمؤتمرات  -قبل الحزبين الكبيرين "الديمقراطي

تجريها المعارضة العراقية للنظام السابق خارج العراق،  والندوات الدولية التي كانت
وكان اخرها مؤتمر لنـدن وهو آخر مؤتمـر تعقده المـعارضة العراقية فـي المـنفى.وبعد 

، إعترف قانون إدارة الدولة العراقية  5003نيسان  9سقوط النظام الحاكم في 
دستور عراقي يأتي بإقرار هذا  بالفيدرالية، بل انه اول 5002للموحلة الانتقالية لسنة 

( منه "نظام الحكم في 2النظام السياسي على الصبغة الفدرالية، فقد جاء في المادة )
العراق جمهوري، اتحادي "فيدرالي"، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه 

محلية. بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات ال
ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين 

 السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب".
/أ( على "تتألف الحكومة العراقية الانتقالية والمشار إليها أيضا في 52ونصت المادة )

دية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس هذا القانون بالحكومة الاتحا
 الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء، والسلطة القضائية..". 

( منه "يؤسس تصميم النظام الاتحادي في العراق بشكل 25وجاء النص في المادة ) 
يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية، ذلك التركيز الذي جعل من الممكن 

 تبداد والاضطهاد في ظل النظام السابق..".استمرار عقود الاس
 الفرع الثاني

 وجود التنوع المكوناتي في العراق
اعطى في ديباجته اشارات واضحة لتكريس  5002ان الدستور العراقي لسنة      

فكرة التنوع القومي بين مكونات الشعب وتعداده للقوميات المختلفة  الموجودة في 
لدستور "نحن ابناء وادي الرافدين.....عربا وكوردا العراق،فقد جاء في ديباجة ا

وتركمانا ومن مكونات الشعب جميعها....ومستنطقين عذابات القمع القومي في 
مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين،ومسترجعين مآسي التركمان في 
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ان التنوع القومي بشير، ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مدن العراق...". والواقع 
يكون مدعاة لتعارض المصالح والتوجهات والقوى والولاءات ،فالشعب يختلف بمفهومه 
العام عن مفهوم الامة او القومية، بأعتبار ان الشعب يقتصر على مواطني الدولة 
رغم تعدد الامم التي تكونه كالشعب العراقي الذي يتكون من خليط من القوميات 

لتركمان وغيرهم، اما الامة فقد تتعدى حدود اقليم الدولة الواحدة كالعرب والاكراد وا
وهذا المصداق موجود في العراق بحكم ان الامة العربية موزعة بين الدول العربية 

. وسنبحث في الفرع الأول مضمون 17وغير مقتصرة على العرب من شعب العراق
 لدستوري لذلك وكما يلي: التنوع المكوناتي في العراق وفي الفرع الثاني التقرير ا

 مضمون التنوع المكوناتي في العراق -أولا
فضلا عن التنوع القومي فقد المح الدستور الى التنوع المذهبي والديني للشعب ، 
فيكون الاخذ بالفدرالية حلا للاستمرار بالتعايش السلمي بعيدا عن التناحر والاختلاف 

"....ومستلهمين فجائع شهداء العراق، شيعة ،فقد جاء في ديباجة الدستور 
وسنة........ مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدسة 
والجنوب في الانتفاظة الشعبانية،ومكتوين بلضى شجن المقابر الجماعية والاهوار 

في (من الدستور "العراقيون احرار 21والدجيل وغيرها..." وما نصت عليه المادة )
الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم اومذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم 

 ..."،فالاتحاد الفدرالي سوف يكون وسيلة للتعايش السلمي.
( لتؤكد بصراحة وجود التنوع 3ولم يكتف الدستور عند هذا الحد بل جاءت المادة )
 ات والاديان والمذاهب..".الديني والقومي بالنص على "العراق بلد متعدد القومي

وتجدر الاشارة الى ان الدستور اكد على مبدأ المساواة بين جميع افراد الشعب بالنص 
على "العراقيون متساوون امام القانون، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او العرق او 
القومية او الاصل لو اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع 

 .19تصادي والاجتماعي"الاق
 اعتراف الدستور بتعدد مكونات الشعب العراقي -ثانيا

ان تأكيد الدستور على مصطلح"مكونات الشعب" في العديد من نصوصه يوحي 
بالانسجام مع طبيعة النظام الاتحادي الذي اخذ به الدستور فقد نصت المادة 
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ره ونشيده الوطني بما يرمز /اولا(من الدستور على "ينظم بقانون علم العراق وشعا15)
 الى مكونات الشعب العراقي". وفي هذا الشأن سنبين ما يلي :

 تعدد اللغات واختلاف نطاق استعمالها في الدستور -1
ان اللغات المتعددة قد تكون مدعاة لعدم الانسجام التام ،وذلك لأختلاف المفاهيم 

ة رسمية وفي اكثر من الحضارية لكل لغة، ولذلك نص الدستور على اكثر من لغ
/اولا( على "اللغة العربية واللغة 2مجال ،ففي مجال السلطات الاتحادية نصت المادة )

الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراقيين،ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة 
في  الام كالتركمانية والسريانية،والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية..." اما

مجال استخدام اللغة الواحدة في نطاق وحدود الاقليم الواحد فقد نصت الفقرة)رابعا( 
على "اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية 
التي يشكلون فيها كثافة سكانية" والفقرة )خامسا("لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة 

 ة رسمية اضافية اذا قررت غالبية سكانها ذلك بإستفتاء عام".محلية اخرى لغ
 منح حق المكونات الوطنية بتشكيل الأقاليم في الدستور:  – 5
على النظام الفدرالي بشكل صريح الا  5002رغم عدم نص الدستور العراقي لسنة  

ان الدستور نص على "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة 
 .50قاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية"وا

كما جاء التأكيد على تكوين الاقاليم بنص الدستور "اولا :يقر هذا الدستور عند نفاذه 
اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا.ثانيا:يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة 

 .51التي تؤسس وفقا لأحكامه"
ان تكون اقليما "يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم  ومنح الدستور لأية محافظة

بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بأحدى طريقتين:اولا/طلب من ثلث الاعضاء في 
كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.ثانيا/طلب من عشر 

 .55الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم"
( من الدستور"جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة،ذات 1وجاء في المادة )

سيادة كاملة ،نظام الحكم فيها جمهوري نيابي "برلماني"ديمقراطي،وهذا الدستور 
 ضامن لوحدة العراق".  
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 تقرير سمو الدستور الاتحادي على دساتير الاقاليم -3
للاقاليم بوضع  5002اقي الاتحادي لسنة في الوقت الذي اجاز فيه الدستور العر 

دساتير خاصة بها ،اشترط الدستور الاتحادي ان لا تخالفه هذه الدساتير ،فعند وضع 
دساتير الاقاليم لابد ان يراعى عدم مخالفتها للدستور الاتحادي والا فيعد أي نص يرد 

ون يتعارض في دساتير الاقاليم باطلا ،وقد نص الدستور على "لا يجوز سن أي قان
مع هذا الدستور،ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ،او أي نص قانوني 

 يتعارض معه".
كان هو السبب وراء نشوء  5002والواقع ان تعارض نصوص الدستور العراقي لسنة 

المشاكل التي قد تثار بشأن الاشكاليات بين دساتير الاقاليم والدستور الاتحادي 
هو ان الدستور منح لكل اقليم اقليم صلاحية وضع دستور خاص ،والسبب في ذلك 

به في و لم يلزم سلطات الاقليم بأن تعرض دستورها على السلطات الاتحادية 
للمصادقة عليه والنظر في مدى ملائمته للدستور الاتحادي بل اكتفى بوضع شرط ان 

ن الدستور العراقي ( م150لا يخالف دستور الاتحاد الدستور الاتحادي،فنصت المادة)
على "يقوم الاقليم بوضع دستور له ،يحدد هيكل سلطات الاقليم  5002لسنة 

وصلاحياته ،واليات ممارسة تلك الصلاحيات،على ان لا يتعارض مع هذا الدستور" 
بعدم مخالفة دساتير الاقاليم للدستور  5002والواقع ان اشتراط الدستور العراقي لسنة 

يمكن الجزم والتحقق من وجوده الا عن طريق المحكمة الاتحادي هو شرط لا 
الاتحادية العليا بإقامة دعوة بعدم دستورية نص او اكثر من دستور الاقليم ،فقد جاء 

"تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي  5002في الدستور الاتحادي لسنة 
ابعا/الفصل في المنازعات ..اولا/الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة..... ر 

التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات 
 .53والادارات المحلية"

 المطلب الثاني
 5002مظاهر الفيدرالية في الدستور العراقي لسنة 

هناك عدة مظاهر للنظام الفيدرالي في العراق منها الاخذ بنظام المجلسين التشريعيين 
مجلس الاتحاد" ومنها وجود الاليات الدستورية لتوزيع الصلاحيات  –"مجلس النواب 
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بين الاتحاد والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وعلى ، وسوغ بين ذلك، 
نظام المجلسين التشريعيين، وفي المطلب الثاني توزيع  حيث نتناول في المطلب الأول

 الصلاحيات في الدستور وكما  يلي: 
 الفرع الأول 

 نظام المجلسين التشريعيين
اتجهت الدساتير عند تنظيمها للسلطة التشريعية الى الاخذ اما بنظام المجلس الواحد 

حد اخذ مثلا دستور ،فبنظام المجلس الوا 52او نظام المجلسين ولكل مزاياه وعيوبه
حيث يتكون البرلمان من مجلس واحد"مجلس الامة" ودستور  1915الكويت لسنة 
"مجلس الشعب"وقد ياخذ الدستور بنظام المجلسين التشريعيين كما  1911مصر لسنة 

من مجلسين  52مجلس العموم" –"الجمعية الوطنية  1927في الدستور الفرنسي لسنة 
نظام  5002ى الدستور العراقي الاتحادي لسنة تشريعيين كما في دستور تبن
 . 51الاتحاد" –المجلسين التشريعيين "النواب 

والحقيقة ان هذا هو اتجاه الدول التي اخذت بالنظام الفدرالي فالدول الفدرالية تأخذ 
بنظام المجلسين التشريعيين وليس المجلس الواحد كالولايات المتحدة الامريكية "مجلس 

(من 12او المملكة المتحدة )بريطانيا(.وجاء في المادة ) 51الشيوخ " مجلس –النواب 
"يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد"يضم 5002الدستور العراقي لسنة 

ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط 
ن بأغلبية ثلثي اعضاء العضوية فيه،واختصاصاته،وكل ما يتعلق به بقانون يس

مجلس النواب". والحقيقة انه تم اغفال تطبيق هذا النص الدستوري ولم يصدر قانون 
 دورات برلمانية. 2مجلس الاتحاد بسبب الخلافات السياسية رغم مرور 

 الفرع الثاني
 توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات

تتكون الدولة الفدرالية من مجموعة ولايات او اقاليم متحدة فيما بينها ،وعادة ما يوزع  
الدستور اختصاصات الاتحاد والولايات الداخلة فيه كما فعل الدستور الامريكي لسنة 

.ومثل هذا الاتجاه تبناه 57حينما وزع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات  1171
 111، 110، 109فقد اختصت المواد ) 5002ي لسنة الدستور الاتحادي العراق
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(من الدستور بتنظيم صلاحيات السلطات الاتحادية  في 112، 112، 113، 115،
( في الوقت الذي  151، 150،  119،  117،  111، 111حين اختصت المواد)

 155افردت فيه صلاحيات المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المادتين )
لأي محافظة ان تنظم لأقليم من اقاليم الدولة وتكون جزءا منه ( ويجوز 153و

بأستثناء )بغداد( حيث تبقى عاصمة جمهورية العراق ولا يجوز لها الانظام الى أي 
 .59اقليم 

وحقيقة الامر انه رغم الاعتراف بتكوين الاقاليم والتأكيد على حق أي محافظة بتكوين 
كلمة )الاقاليم( وردت في الكثير من النصوص  اقليم او الانظمام الى اقليم الا ان 

،ونرى ان هذا التكرار تأكيدا للنظام الاتحادي 5002بين ثنايا الدستور العراقي لسنة 
في الدستور ومحاولة لتفادي الكثير من الاشكالات الدستورية التي تنشأ حول 

"تختص ( 93صلاحيات الاقاليم وصلاحيات حكومة الاتحاد، فقد وردت في المادة )
المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي ...رابعا :الفصل في المنازعات التي تحصل بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم.....خامسا:الفصل المنازعات التي تحصل فيما 

("تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق 102بين حكومات الاقاليم..." والمادة )
( 101حكومة الاتحادية والاقاليم و...." والمادة )الاقاليم...... وتتكون من ممثلي ال

)تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من 
خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم......ثانيا :التحقق من عدالة المنح ...بموجب 

ص الاموال لحكومات استحقاق الاقاليم .... ثالثا:ضمان الشفافية والعدالة عند تخصي
 الاقاليم...". 

 الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية -أولا
خص الدستور السلطات الاتحادية بالاختصاصات السياسية والاقتصادية الهامة 
للدولة العراقية ومن بين هذه الاختصاصات "رسم السياسة الخارجية والتمثيل 

ولية وسياسات الاقتراض ورسم السياسة الدبلوماسي وعقد المعاهدات والاتفاقيات الد
وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها وانشاء  –الاقتصادية والتجارية الخرجية السيادية 

 –اصدار العملة  –رسم السياسة المالية والكمركية  -القوات المسلحة لحماية العراق
 –عامة للدولة وضع الميزانية ال –تنظيم السياسة التجارية عبر الاقاليم والمحافظات 
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تنظيم امور المقاييس والمكاييل  –انشاء وادارة البنك المركزي  –رسم السياسة النقدية 
وضع مشروع الموازنة  –تنظيم امور الجنسية والتجنس واللجوء السياسي  –والاوزان 

الاحصاء والتعداد  –تخطيط سياسات مصادر المياه وادارتها  –العامة والاستثمارية 
 .30ان"العام للسك

 الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد والوحدات المكونة له: -ثانيا
تختص السلطات الاتحادية بعدد من الصلاحيات التي تمارسها بالاشتراك مع سلطات 

 31الاقاليم وهي "ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم
 –ادارة الكمارك  -35طوير ثروة النفط والغازرسم السياسات الاستراتيجية للازمة لت –

ادارة الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات 
رسم سياسات  –رسم السياسة البيئية  –تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية  - 33الوطنية

رسم  –تعليمية رسم السياسة ال –رسم السياسة الصحية  –التنمية والتخطيط العام 
 .32سياسة الموارد المائية"

اما بالنسبة الى صلاحيات الاقاليم فهي "ممارسة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية وفقا لأحكام دستور الاقليم عدا ما ورد منه في اختصاص السلطة الاتحادية 

تأسيس  –تعديل قوانين الاتحاد في مسألة لا تدخل ضمن اختصاصات الاتحاد  –
ادارة الاقليم  –مكاتب للاقاليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة شؤونها 

 .32بإنشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الإقليم"
اما بالنسبة الى ما لم يرد به نص ضمن اختصاصات السلطات او الحكومة 

الاشتراك مع الاقليم فيبقى من اتخصاص الاتحادية سواء على وجه الانفراد او ب
حكومات الاقاليم وعند تعارض قانون الاقليم مع القانون الاتحادي في حدود 
اختصاص لم يرد ضمن اختصاصات السلطة الاتحادية في الدستور فالغلبة لقانون 

.ونرى انه رغم كل 31الاقليم بشرط ان لا يكون القانون مخالفا للدستور الاتحادي
السابقة ان هناك فرق كبير بين ما هو كائن وما يجب ان يكون،فمن الناحية  المبررات

النظرية تعد الفدرالية من حيث المظهر والمضمون انموذج الدولة المتماسكة من حيث 
العنصر الخارجي والداخلي،وتبدو دولة قوية ومتعددة الاقتصاديات والموارد،واساليب 

حدة،والتعايش السلمي المشترك،مع الاحتفاظ  الادارة،والتمتع بحقوق كل ولاية على
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بمظهر السيادة الكاملة والقوة الخارجية للدولة كما في دستور الولايات المتحدة 
،اما من حيث الواقع العملي فقد تكون الفدرالية مجرد حبر على 1171الامريكية لسنة 

مشروع الفدرالية  ورق ويكون التقسيم وتفكك الدولة هو البديل ،فيقوم المؤثرون بتطبيق
بالالتواء على فكرة الفدرالية مستغلين الثغرات الدستورية سيما اذا كانت عوامل  تطبيق 
الفدرالية متاحة كإختلاف اللغة او القومية او الدين او اللون ، وستكون حكومة 
الاتحاد ضعيفة جدا في مواجهة التحديات الخارجية الامر الذي ينذر بإنهيار الدولة 

 ل في يوغسلافيا السابقة.كما حص
 

 الخاتمة 
 النتائج 

غياب الإرادة الحقيقية  5002يتضح من خلال دستور جمهورية العراق لسنة  -1
للمؤسس الدستوري بشأن طبيعة النظام الفدرالي في العراق، وهذا ما يتضح من خلال 
تبادل فرض الارادات في محاضر لجان كتابة الدستور بجعل الإختصاص الحصري 

( منه، ثم اشراكها بصلاحيات 110للسلطات الاتحادية في مسائل معينة في  المادة )
( منه، ثم جعل الأولوية في التطبيق 12مع سلطات الأقاليم والمحافظات في المادة )

للقانون المحلي )قانون الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم( على القانون 
( من الدستور. وهذا ما لم نجده 112ما في المادة )الإتحادي في حال التعارض بينه

 في جميع الدساتير الفدرالية.
بالرغم من ان الفيدرالية في العراق نشأت بطريق التحول وليس الاندماج،  -5

ومثل هذا التحول ينبغي ان تكون الصلاحيات الاكبر فيه لصالح المركز وليس 
ى العكس من ذلك، فحدد سار عل 5002المحيط، ولكن الدستور العراقي لسنة 

المركز بصلاحيات معينة وترك ما عداها للاقاليم والمحافظات سواء كانت تمارسها 
 منفردة ام بالاشتراك مع المركز. 

اغفل الدستور العراقي حق السلطة الاتحادية بالتحقق من مطابقة دساتير  -3
علو على سائر الأقاليم للدستور الاتحادي وعدم مخالفتها له بحكم ان له السمو وال

النصوص القانونية في الدولة، ومثل هذا الحق كان من اللازم منحه للسلطة 
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الاتحادية، وفي ظل هذا الوضع نرى ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بذبك بحكم 
 انها المعنية بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور. 

 التوصيات
من الدستور بالشكل الذي يجعل  (112نعتقد بضرورة تعديل المادة ) -1

الاعلوية والاولوية في التطبيق للقانون الاتحادي في حال الخلاف بينه وبين قوانين 
الأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم. فمثل هذا التعديل سيجنب البلاد 

 عواقب ظهور تطبيقات قضائية متعددة لقوانين متعددة لا ربط بينها.
إعادة صياغة مفهوم الاختصاصات المشتركة وتهذيب الالفاظ  نعتقد بضرورة -5

من اختلاط المعاني بين ما يهد من قبيل الاختصاصات السيادية من عدمها لاسيما 
المواد المتعلقة بإدارة النفط والغاز والاقليم الجوي والحدود ومسألة العملة النقدية 

 وغيرها. 
ء الدستوري بشأن النظام نرى ضرورة اتباع التفسيرات الحديثة للقضا -3

الاتحادي في العراق ومدى الاستقلال الممنوح دستوريا للوحدات الاتحادية ومنها 
قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي بينت ان مجالس المحافظات لا تتمتع بصفة 
تشريعية تمنحها حق سن القوانين. وانما تعمل وفق مبدأ اللامركزية الإدارية الذي 

 حق اصدار القرارات والأنظمة وليس القوانين.يمنحها لا
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 الهوامش: 
                                                 

ــــــــــــــــــــــــنظم السياســــــــــــــــــــــــية ،العــــــــــــــــــــــــارف  1 (د.جــــــــــــــــــــــــواد الهنــــــــــــــــــــــــداوي،القانون الدســــــــــــــــــــــــتوري وال
 .31،ص5010للمطبوعات،بيروت،

ــــة لأصــــول الــــنظم  5 ــــو راس،نظــــم الحكــــم المعاصــــرة )راســــة مقارن ( راجــــع د. محمــــد الشــــافعي اب
 .515،ص1972السياسية(،عالم الكتاب،القاهرة ،

ــــــــة فــــــــي الاتحــــــــاد الفــــــــدر  3 الي ،مطبعــــــــة النبــــــــراس ( د. علــــــــي يوســــــــف الشــــــــكري ،رئــــــــيس الدول
 وما بعدها. 11،ص5007،النجف،

( د.حميــد حنــون خالــد الســاعدي ،مبــادا القــانون الدســتوري والنظــام السياســي فــي العــراق،دار  2
 .27،ص1990الحكمة للطباعة والنشر،الموصل،

(د. علــي يوســف الشــكري ،مبــادا القــانون الدســتوري والــنظم السياســية ،ايتــراك للطباعــة والنشــر  2
 .11،ص5007توزيع ،القاهرة ،وال
 .33(د.جواد الهنداوي ،المرجع السابق ،ص 1
 –الدولـة والحكومـة  –(د. عبد الغني بسيوني عبدالله، النظم السياسـية )اسـس التنظـيم السياسـي  1

 .101، ص1972الحقوق والحريات (، دار الفكر العربي، القاهرة ،
والدســــــــــــــتور اللبنــــــــــــــاني،دار النهضــــــــــــــة (راجــــــــــــــع د..محســــــــــــــن خليل،القــــــــــــــانون الدســــــــــــــتوري  7

 .71،ص1919العربية،بيروت،
ــــــــنظم السياســــــــية والقــــــــانون الدستوري)سلســــــــلة الكتــــــــب  9 (د.عبــــــــد الغنــــــــي بســــــــيوني عبــــــــد الله،ال

 .111،ص1991القانونية(،منشأة المعارف،الاسكندرية،
(ميشـــــيل ســـــتيورات،نظم الحكـــــم الحديثـــــة ،نرجمـــــة احمـــــد كامل،مراجعـــــة ،د.ســـــليمان محمـــــد  10

 .19،ص1915ي،دار الفكر العربي،القاهرة،الطماو 
( راجـــع .محمـــد جـــواد الخطيـــب ،انـــواع الـــدول المتحـــدة واشـــكال اتحادها،مجلـــة القضـــاء،نقابة  11

 .3،ص2،1920-2المحامين العراقيين،العدد
ـــــــان  15 ـــــــتظم السياســـــــية ،المؤسســـــــة الحديثـــــــة للكتاب،لبن ( د.نزيـــــــه رعـــــــد،القانون الدســـــــتوري والن
 .152،ص1992،

جيــروم أ . بــارون وس . تومــاس دينــيس . الــوجيز فــي القــانون الدســتوري ،المبــادا  راجــع  ( 13
،الجمعيـــة المصـــرية لنشـــر 5الاساســـية للدســـتور الامريكـــي ، ترجمـــة . محمـــد مصـــطفى غنـــيم ، ط

 .503معرفة الثقافة العالمية ،القاهرة ، بدون سنة طبع،ص
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لسياسـية ،ايتـراك للطباعـة والنشـر ( د. علي يوسف الشكري،مبادا القـانون الدسـتوري والـنظم ا 12
 .21،ص5007والتوزيع،القاهرة ،

(ايــــــــــــــــرك باردنــــــــــــــــت ،مــــــــــــــــدخل للقــــــــــــــــانون الدســــــــــــــــتوري،ترجمة د.محمــــــــــــــــد ثامر،مكتبــــــــــــــــة  12
 .105،ص5011السنهوري،بغداد،

 .21( د. علي يوسف الشكري،مبادا القانون الدستوري والنظم السياسية،المرجع السابق،ص 11
 .2دولة في الاتحاد الفدرالي،المرجع السابق ،ص(د.علي يوسف الشكري،رئيس ال 11
(راجـــع فـــي مفهـــوم الشـــعب والامـــة د.ســـعيد ابـــو الشـــعير ،القـــانون الدســـتوري والـــنظم السياســـية  17

 .55،ص1991،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1المقارنة،ج
 .5002( من الدستور العراقي لسنة 12( المادة ) 19
 . 5002( من الدستور العراقي لسنة 111( المادة ) 50
 .5002( من الدستور العراقي لسنة 111( المادة ) 51
 .5002( من الدستور العراقي لسنة 119( المادة ) 55
 .5002( من الدستور العراقي لسنة 93( المادة ) 53
 .25،ص5001(د.محمد كاظم المشهداني،النظم السياسية،العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة، 52
( د. محمــد فــوزي عبــد اللطيــف نــويجي المســؤولية الجنائيــة لــرئيس الدولــة فــي الفقــه الاســلامي 52

 .501،ص 5002درا الجامعة الجديدة،القاهرة ،9)دراسة مقارنة
( حســـين نعمـــة الزاملي،علاقـــة رئـــيس الدولـــة بـــالمجلس النيـــابي فـــي النظـــام البرلماني)دراســـة  51

 .10،ص5015مقارنة(،رسالة ماجستير،كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة الكوفة،
( وسيم حسام الدين الاحمد، برلمانـات العـالم )العربيـة والأجنبيـة (،تقـديم المحـامي احمـد حـاج  51

 .77،ص5010رات الحلبي الحقوقية،بيروت، سليمان،منشو 
( راجـــع د.صـــلاح الـــدين فـــوزي ،واقـــع الســـلطة التنفيذيـــة فـــي دســـاتير العـــالم )مركزيـــة الســـلطة  57

 .101،ص5005المركزية( ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،
علــى )اولا:بغــداد بحــدودها البلديــة  5002( مــن الدســتور العراقــي لســنة 152( تــنص المــادة ) 59

مة جمهوريـــة العراق،وتمثـــل بحـــدودها الاداريـــة محافظـــة بغـــداد..ثانيا:لا يجـــوز للعاصـــمة ان عاصـــ
 تنظم لأقليم(

 .5002( من الدستور العراقي لسنة 110( المادة ) 30
 .5002/اولا ( من الدستور العراقي لسنة 115( المادة ) 31
 .5002/ثانيا( من الدستور العراقي لسنة 115( المادة ) 35
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 .5002( من الدستور العراقي لسنة 113)(المادة  33
 .5002( من الدستور العراقي لسنة 112( المادة ) 32
 . 5002( من الدستور العراقي لسنة 151( المادة ) 32
 . 5002( من الدستور العراقي لسنة 112( المادة ) 31
 
 

 المصادر 
ايـــــــــــــــرك باردنـــــــــــــــت ،مـــــــــــــــدخل للقـــــــــــــــانون الدســـــــــــــــتوري،ترجمة د.محمـــــــــــــــد ثامر،مكتبـــــــــــــــة  (1

 5011السنهوري،بغداد،
ثـــائر محمـــد خضـــير القيســـي ، صـــلاحية اعـــلان الحـــرب فـــي بعـــض الدســـاتير المعاصـــرة  (5

 .1993،رسالة ماجستير ، كلية القانون ،جامعة بغداد،
جيـــــروم أ . بـــــارون وس . تومـــــاس دينـــــيس . الـــــوجيز فـــــي القـــــانون الدســـــتوري ،المبـــــادا   (3

،الجمعيـــة المصـــرية لنشـــر 5غنـــيم ، طالاساســـية للدســـتور الامريكـــي ، ترجمـــة . محمـــد مصـــطفى 
 معرفة الثقافة العالمية ،القاهرة ، بدون سنة طبع.

حســـين نعمـــة الزاملي،علاقـــة رئـــيس الدولـــة بـــالمجلس النيـــابي فـــي النظـــام البرلماني)دراســـة  (4
 .5015مقارنة(،رسالة ماجستير،كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة الكوفة،

الدولـة والحكومـة  –،النظم السياسية )اسـس التنظـيم السياسـي د. عبد الغني بسيوني عبدالله (2
 .1972الحقوق والحريات (،دار الفكر العربي ،القاهرة ، –
د. علــــي يوســــف الشــــكري ،التناســــب بــــين ســــلطة ومســــؤولية رئــــيس الدولــــة فــــي الدســــاتير  (6

 . 5015العربية،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،
فـــــــي الاتحـــــــاد الفـــــــدرالي ،مطبعـــــــة النبـــــــراس د. علـــــــي يوســـــــف الشـــــــكري ،رئـــــــيس الدولـــــــة  (7

 .5007،النجف،
د. علـــي يوســـف الشـــكري ،مبـــادا القـــانون الدســـتوري والـــنظم السياســـية ،ايتـــراك للطباعـــة  (8

 .5007والنشر والتوزيع ،القاهرة ،
د. علي يوسف الشكري،مبادا القانون الدستوري والنظم السياسية ،ايتـراك للطباعـة والنشـر  (9

 .5007،والتوزيع،القاهرة 
د. محمــــــد الشــــــافعي ابــــــو راس،نظــــــم الحكــــــم المعاصــــــرة )راســــــة مقارنــــــة لأصــــــول الــــــنظم  (10

 .197السياسية(،عالم الكتاب،القاهرة ،
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د. محمد فوزي عبد اللطيـف نـويجي المسـؤولية الجنائيـة لـرئيس الدولـة فـي الفقـه الاسـلامي  (11
 . 5002درا الجامعة الجديدة،القاهرة ،9)دراسة مقارنة

 .1919قانون الدستوري والدستور اللبناني،دار النهضة العربية،بيروت،د..محسن خليل،ال (15
 .5010القانون الدستوري والنظم السياسية ،العارف للمطبوعات،بيروت، د.جواد الهنداوي، (13
د.حميد حنون خالـد السـاعدي ،مبـادا القـانون الدسـتوري والنظـام السياسـي فـي العـراق،دار  (14

 .1990الحكمة للطباعة والنشر،الموصل،
،ديــوان المطبوعــات 1د.ســعيد ابــو الشــعير ،القــانون الدســتوري والــنظم السياســية المقارنــة،ج (12

 .1991الجامعية،الجزائر،
د.صلاح الدين فوزي ،واقع السلطة التنفيذية في دساتير العـالم )مركزيـة السـلطة المركزيـة(  (16

 .5005،دار النهضة العربية ، القاهرة ،
،دار النهضـة 1يط فـي شـرح القـانون المـدني الجديـد ،جد.عبد الـرزاق احمـد السنهوري،الوسـ (17

 .1993العربية ،القاهرة ،
 .5001د.محمد كاظم المشهداني،النظم السياسية،العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة، (18
 .1992د.نزيه رعد،القانون الدستوري والنتظم السياسية ،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان ، (19
ـــــــنظم (50 ـــــــد الله،ال ـــــــي بســـــــيوني عب ـــــــد الغن ـــــــانون الدستوري)سلســـــــلة الكتـــــــب  عب السياســـــــية والق

 .1991القانونية(،منشأة المعارف،الاسكندرية،
ليلــى حنتــوش الخالــدي ، مظــاهر تــأثير البرلمــان علــى رئــيس الدولــة فــي النظــامين الرئاســي  (51

 . 5007والبرلماني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 
انـواع الـدول المتحـدة واشـكال اتحادها،مجلـة القضـاء،نقابة المحـامين محمد جواد الخطيب ، (55

 1992-2العراقيين،العدد
ميشــــيل ســــتيورات،نظم الحكــــم الحديثــــة ،نرجمــــة احمــــد كامل،مراجعــــة ،د.ســــليمان محمــــد  (53

 .1915الطماوي،دار الفكر العربي،القاهرة،
يـة( ،منشـورات الحلبـي وسيم حسام الدين الاحمد ، رئيس الدولة )فـي الـدول العربيـة والاجنب (54

 .5010الحقوقية،بيروت  ،
وسيم حسام الدين الاحمد، برلمانات العالم )العربية والأجنبية (،تقـديم المحـامي احمـد حـاج  (52

 .5010سليمان،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، 
 




